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 :المستخلص

أحد أهم الإستراتجيات التي يمكن أن تتبناهـا        يعتبر الإفصاح البيئي    
منظمات الأعمال لوصف مساهماتها الإجتماعية والبيئية والعواقـب المترتبـة    

لإقتصادية، وذلك من أجل تحسين صورتها، وتعزيز سـمعتها،         على أنشطتها ا  
وإضفاء الشرعية على أنشطتها، الأمر الذي يضمن لها الحصول على الموارد           

ليـات  العلاقة بين الآ  الورقة إلى دراسةتهدف هذه. اللازمة لممارسة نشاطها
ة إلـى   وممارسات الإفصاح البيئي في البيئة الليبية، بالإضاف      المختلفة للحوكمة   

إختيار إطار نظري يمكن الإعتماد عليه لتفسير هذه العلاقة، حيث إعتمـدت            
ستقراء أهم الدراسات الـسابقة ذات  التحليلي لإ الوصفي المنهجالدراسة على 

لقد ساهمت هذه الدراسة في إثراء الأدب المحاسـبي       . الصلة بموضوع البحث  
 إستكـشاف الآليـات   المتعلق بحوكمة الشركات في البيئة الليبية مـن خـلال       

المختلفة للحوكمة التي يمكن أن تؤثر على ممارسات الإفصاح البيئي، حيـث            
إشتملت على خصائص مجلس الإدارة واللجان النوعية المنبثقة عنه، بالإضافة          

علاوة على ذلك، فقد قدمت هذه الدراسة إطار نظري .  أنماط هيكل الملكية  إلى
إعتمـد  البيئي وآليات الحوكمة، والذي     لشرح العلاقة بين ممارسات الإفصاح      

على نظرية أصحاب المصالح، حيث تم تفسير إرتباط ممارسـات الإفـصاح            
البيئي بتبني قواعد جيدة للحوكمة من خلال نموذج المساءلة، الذي يقتـرح أن           
تبني الإفصاح البيئي من قبل منظمات الأعمال هو في الحقيقة من أجل الوفاء             

للتطبيق السليم لقواعد   اب المصالح والتي جاءت كنتيجة      بمسؤولياتها تجاه أصح  
   .وآليات الحوكمة

                                                 

  Ibrahem_m_a@yahoo.com، جامعة غريان/ كلية المحاسبة -∗
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  : المقدمة
لقد شَهِدت العقود الأربعة الماضية إهتماماً كبيراً ومتزايداً بالبيئـة الطبيعيـة              

الآثارالبيئية الناجمة عن الأنشطة الصناعية والنمـو الإقتـصادي         والذي كان مصدره    
عالمية، حيث تم تبني جملة من الإجراءات من قبل منظمات          الذي حققته الإقتصاديات ال   

ئ للموارد الطبيعية، والتي    يالأعمال تهدف إلى حماية البيئة من التلوث والإستخدام الس        
تأتي كنتيجة لإلتزامها بمسؤولياتها الإجتماعية من جهة والإمتثال للقوانين واللوائح من           

لمنظمات الأعمال سواء كانت إيجابيـة  إن الآثار البيئية  (Buss, 2007). أخرىجهة
المحاسبة البيئية التي تهتم بقياس     أوسلبية يجب أن يتم قياسها بواسطة أنظمة مالية مثل          

 تعتبر المحاسـبة البيئيـة   .(Lovins et al, 2000)الآثار البيئية للأنشطة الإقتصادية 
 الطبيعية، حيث تـوفر     أداة مهمة لفهم الدور الذي تلعبه منظمات الأعمال بالنسبة للبيئة         

بيانات حول إستنزاف الموارد الطبيعية بواسطة هذه المنظمات، والقيمـة الإقتـصادية          
. المضافة التي تقدمها، بالإضافة إلى تكاليف التلوث الناتج عن أنـشطتها الإقتـصادية            
 وبالتالي، يمكن القول إن الإفصاح المحاسبي تطور ليشمل معلومات عن الـسياسات 

بالعاملين،  المتعلقة والسلامة الصحة تطبيقها، قضايا تنوي أو الشركة تطبقها تيال البيئية
. (Gray, 2000) الإنتاج وعمليات الشركة بمنتجات تتعلق بالطاقة، بنود المتعلقة البنود

في هذا السياق، يعتبر الإفصاح البيئي للشركات واحد من أهم التعابير التـي تـستخدم        
ية والبيئية لمنظمات الأعمال والعواقب المترتبـة علـى         لوصف المساهمات الإجتماع  

، حيث تم إستخدامه مـن  (Jenkins and Yakovleva, 2006)أنشطتها الإقتصادية 
 مثل تعزيـز  جملة من المنافع  العقدين الماضيين لتحقيق    قبل العديد من الشركات خلال      

ذلـك، فـإن    لـى   إسمعة الشركة، وتحسين صورتها، وكسب ميزة تنافسية، بالإضافة         
إعتماد السياسات البيئية من قبل الشركات يمنحهم فرصة أفضل لجذب المزيـد مـن              
الإهتمام من قبل المستثمرين، حيث أن هناك إعتبارات أخلاقية وإجتماعيـة يجـب أن       
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 ;Ali and Rizwan, 2013)تؤخذ بعين الإعتبار عند إتخاذ القرارات الإسـتثمارية  

Adams and Zutshi, 2004) .فس الإطـار، يعتقـد   في نGerbens-Leenes et 

al., (2003) في تبني ممارسات الإفصاح البيئي قد يـؤدي إلـى   المنظمات أن فشل 
إحتمال التعرض لعدد من المخاطر بما في ذلك التهديد من زيادة الرقابة التنظيمية من              

لإستخدام  وأيضاً إلى المخاطر الناجمة عن التلوث وا       ،قبل الحكومة أوالمنظمات الدولية   
  . السيئ للموارد الأمر الذي يمكن أن يؤثر على سمعة المنظمة

 مـن  العديـد  هناك أن Deegan and Unerman (2011)ومع ذلك، يرى   
 الإجتماعيـة  الآثار إظهار علي قادرة غير التقليدية المحاسبة من تجعل التي المحددات

 تحـث  التي واللوائح القوانين الإفتقارإلى أهمها من والتي الأعمال، لمنظمات والبيئية
 منظمـات  إعتمـاد  أن كمـا  والبيئـي،  الإجتماعي أدائها عن الإفصاح على الشركات
 فـي  إظهارها دون يحول البيئية الآثار عن الإفصاح في المالي المفهوم على الأعمال
 عمليـات  لتنظـيم  متكامـل  نظري إطار وجود عدم إلى بالإضافة السنوية، تقاريرها
كنتيجة لذلك، أصبح الإفصاح البيئي موضـوع للنقـاش         . والبيئي تماعيالإج الإفصاح

للعديد من الدراسات خلال السنوات الماضية، حيث إنصب الإهتمـام علـى دراسـة              
فـي هـذا    . لإفصاح عن أدائها البيئي   لالعوامل المختلفة التي يمكن أن تحفز الشركات        

دراسة الإفـصاح البيئـي     الخصوص، تم تقسيم هذه العوامل إلى ثلاث فئات حيث تم           
، نوع  الشركةحجم الشركة، ربحية    (الشركة  للشركات من حيث مدى تَأثره بخصائص       

أيـضاً  ). الصناعة، التسجيل في السوق المالي، الملكية الأجنبية، والـشهادات البيئيـة          
البيئـة الإقتـصادية والإجتماعيـة      مثل  (تناولت دراسات أخرى تأثير العوامل البيئية       

على ممارسات الإفصاح البيئي، بينما دراسات قليلة ركزت على         ) والثقافيةوالسياسية  
 الـذي من حيث الـدور     ) حوكمة الشركات (العوامل الخاصة بالبيئة الداخلية للمنظمة      

 ,Adams)تحفيز إدارة المنظمة للإفـصاح عـن أدائهـا البيئـي     يمكن أن تلعبه في 
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 من المصطلحات التي نالـت      وبالمثل، فإن مصطلح حوكمة الشركات يعتبر     . (2002
إهتمام كبير في السنوات الأخيرة كنتيجة للأزمات المالية المختلفة التي حـدثت فـي              
الإقتصاديات الغربية عموماً والإقتصاد الأمريكي خصوصاً، ففي مطلع القرن الواحـد           

 مثـل   والعشرين شَهِد عالم المال والأعمال حالات إنهيار وإفلاس لـشركات كبـرى،           
 في أوربا،   Parmalatفي الولايات المتحدة الأمريكية، شركة       (Enron)ونشركة إنر 

نتيجـة  . ,.2008 (O”Sullivan et al((HIH) والهيئة المحدودة للتأمين في أستراليا
لهذه الإنهيارات والفضائح والتي أثرت سلباً على الإقتصاد العالمي، ظهرت الحاجـة            

ط والآليات التي تضمن وجود إدارة رشيدة       الضوابالى أهمية إيجاد جملة من المعايير و      
على المستوى العالمي    المقترحات من العديد تقديم تمفي هذا الصدد،    . وفعالة للشركات 

بهدف الوصول إلى معايير مقبولة دولياً لحوكمة الشركات نذكر منها على سبيل المثال             
ع علـى    يـشج  منهاج عمل على أهمية تبني    الذي شدد   ،  Cadburyلا الحصر تقرير    

، (Cadbury Report, 1992)الإمتثال الطوعي لأفضل ممارسات حوكمة الشركات 
المبادئ الصادرة عن منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية والتي كانـت        نذكر هنا أيضاً    

من أبرز المبادرات التي ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير ممارسات حوكمة الشركات            
  . (Solomon and Solomon, 2004) على المستوى الدولي

عموماً، يمكن القول أن تبني قواعد جيدة للحوكمة من قبل منظمات الأعمـال               
من شأنه أن يضفي قدراً كبيراً من الشفافية والمصداقية على المعلومـات المحاسـبية،     

تعتبر حوكمة الشركات إحدى المقومات الأساسية اللازمة لدعم وتطـوير نظـام   حيث  
 ذات جودة عاليـة  تقارير مالية شفافةي من المرجح أن يوفر الإفصاح المحاسبي، والذ

لقـد أوضـح   . (Dunstan, 2008; Gul and Leung, 2004) وقابلـة للمقارنـة  
Solomon and Solomon (2004)  أن الإفصاح البيئي يعتبر من الوسائل المهمـة 

موعـة  التي يمكن أن تتبناها منظمات الأعمال من أجل توسيع نطاق المساءلة أمام مج            
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واسعة من أصحاب المصالح المرتبطين بها، ليشمل مسؤولياتها عن أدائها البيئي مـن             
 في هـذا الإطـار، يمكـن        .خلال الكشف عن المعلومات البيئية في تقاريرها السنوية       

إعتبار الإفصاح البيئي أداة لتطبيق حوكمة الشركات، والذي يضمن إدماج الشفافية في            
وجود نظام إفصاح قوي يشجع على الشفافية       عمال، حيث إن    الأداء البيئي لمنظمات الأ   

. (OECD, 2004)الحقيقة هو أحد الملامح المحورية للإشـراف علـى الـشركات    
وبالتالي ومن أجل تحسين كمية ونوعية المعلومات البيئية من المهـم دراسـة تـأثير               

دراسـة  تهدف هذه ال  . مختلف آليات حوكمة الشركات على ممارسات الإفصاح البيئي       
إلى إستكشاف عناصر وآليات حوكمة الشركات التي يمكـن أن تـؤثر علـى تبنـي                

كما تسعي هذه الدراسة إلى     . الإفصاح البيئي من قبل منظمات الأعمال في البيئة الليبية        
إختيار إطار نظري يمكن الإعتماد عليه لتفسير العلاقة بين ممارسات الإفصاح البيئي            

 الوصفي المنهجحقيق هذه الأهداف، أعتمد الباحث على وقواعد حوكمة الشركات، ولت

لقد تم تقسيم هـذه   و.ستقراء الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحثالتحليلي لإ
الدراسة إلى ثمانية أجزاء رئيسية حيث يتناول الجزء التالي والثالث مفهوم ومقومـات             

العـام للإفـصاح البيئـي      حوكمة الشركات، كما إختص الجزء الرابع بتناول المفهوم         
إضافة إلى ذلك، تم في الجزء الخامس من هذه الدراسة مناقـشة            . وعناصره الأساسية 

عناصر وآليات حوكمة الشركات التي يمكن أن تؤثر في ممارسات الإفصاح البيئـي،             
نظريات حوكمة الشركات، بينما كـان الإطـار        كما تم في الجزء السادس إستعراض       

بين آليات حوكمة الـشركات وممارسـات الإفـصاح          العلاقة   النظري المقترح لشرح  
 محور إهتمام الجزء السابع، أما الجزء الأخير فقد خُصص لعرض الخلاصـة             البيئي

  . والتوصيات
   :مفهوم حوكمة الشركات

تُشير معظم الدراسات والأدبيات المتعلقة بالحوكمة إلى عدم وجـود مفهـوم              
 من المـرجح أن تكـون هنـاك إختلافـات     حيث أوتعريف موحد لحوكمة الشركات،
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حدود البلد الواحد فإن الوصول إلـى    جوهرية طبقا للبلد مكان الدراسة، بل حتى داخل         
تعريف موحد للحوكمة ليس بالمهمة السهلة، فموضوع الحوكمة يعتبر من المواضـيع            

ظـر  الجديدة نسبياً والتي يمكن تناولها بطريقة واسعة أو ضيقة إعتماداً على وجهـة ن             
   واضعي الـسياسات أو الممارسـين أو البـاحثين فـي مجـال حوكمـة الـشركات                

Solomon and Solomon, 2004) .(   ووفقاً للنظرة الضيقة فإن مفهـوم الحوكمـة
يقتصر على العلاقة بين الشركة ومساهميها، حيث تسمى بالنظرة التقليدية والتي تستند            

ما يمكن النظر لحوكمة الشركات وفـق   الإفترضات التي تقدمها نظرية الوكالة، ك     على
المنظور الواسع بإعتبارها شبكة من العلاقات ليس فقط بين الشركة وملاكهـا ولكـن              

فـي هـذا    . أيضا بين الشركة ومجموعة واسعة من أصحاب المصالح المرتبطين بها         
الإطار، تبدو وجهة النظر الأخيرة أكثر إنسجاماً مع نظرية أصحاب المصالح، حيـث             

من المرجح أن يسلط الضوء ويجذب الإهتمام       ول موضوع الحوكمة بشكل واسع      أن تنا 
إلى قضايا المساءلة والمسؤولية الإجتماعية للشركات وجعلها في صـدارة سياسـاتها            

وحسب المنظور الضيق الذي يركـز  ). (Solomon and Solomon, 2004العامة 
تقريرهـا   الشركات في حوكمة على حماية مصالح المساهمين، عرفت لجنة كادوبري

 تحت عنوان الجوانب المالية لإجراءات حوكمة الـشركات بأنهـا           1992الصادر عام   
 ,Cadbury Report, 1992)" النظام الذي يتم من خلاله توجيه الشركة ومراقبتهـا "

Introduction s2.5).  كادوبري للحوكمة، عرفـت مؤسـسة   تمشياً مع منظور لجنة
 حوكمة الـشركات  International Finance Corporation (IFC)التمويل الدولية 

" عبارة عن الهياكل والعمليات المتعلقة بإدارة الشركة وفـرض رقابـة عليهـا            "بأنها  
(IFC) .           ومن منظور واسع يشمل جميع أصحاب المصالح ولا يقتصر على مساهمي

 ـ    الإقتصادي التعاون منظمةالشركة فقط، عرفت  ا والتنميـة حوكمـة الـشركات بأنه
بين الإدارة التنفيذية للشركة، ومجلس إدارتهـا، والمـساهمين         مجموعة من العلاقات    "



òî�bî�Ûaë@òí†b—nÓüa@âìÜÈÛa@òÜª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                           @†‡ÈÛa@‹“Ç@sÛbrÛa@O@@ìîãìí2019@ @

´îÛŒ@ñŠbvnÛaë@†b—nÓüa@òîÜ×@Oòîßý�⁄a@òí‹�þa@òÈßb§a 

 

 242

، حيث توفر حوكمة الشركات الهيكل الذي يمكن من الآخرين المصالح وأصحابفيها 
 "خلاله وضع أهداف الشركة، وتحديد الوسائل لبلوغ هـذه الأهـداف ومراقبـة الأداء             

(OECD, 2004:5)  م وفي سياق مماثل، قـدSolomon and Solomon (2004) 
نظام لمجموعة من الضوابط والتوازنـات الداخليـة        "تعريف لحوكمة الشركات بأنها     

لياتها تجاه جميـع أصـحاب   ووالخارجية للمنشأة بحيث يمكن ضمان إضطلاعها بمسؤ  
وبالتالي، ومن خلال مـا  ". المصالح، وأن جميع أنشطتها تتم بطريقة مسؤولة إجتماعياً    

ين لنا أن التعريفات السابقة التي ترتكز على المفهوم الواسع للحوكمـة هـي              سبق يتب 
الأنسب لهذه الدراسة، حيث أن الإعتماد على المنظور الواسع للحوكمـة يتـيح لنـا               
الإهتمام بمختلف فئات أصحاب المصالح الأمر الذي يؤدي إلى إبراز دور المـساءلة             

   .ها من أولويات سياساتها العامةوقضايا المسؤولية الإجتماعية للشركات وجعل

  :مقومات وعناصر حوكمة الشركات
 لظروف تبعا تختلف كماتتابين ممارسات حوكمة الشركات فيما بين الشركات   

دولة، حيث يعكس هذا التنوع القيم المجتمعية المتميزة وهياكل الملكيـة المختلفـة    كل
لى أن هذا الإختلاف والتبـاين قـد   والأعمال التجارية والظروف التنافسية، بالإضافة إ     

يرجع إلى الإختلاف في طبيعة العقود ومدى قابليتها للتنفيذ، وطبيعة الأنظمة السياسية            
 إن الحوكمـة الفعالـة   .)(Gregory and Simms, 1999 والقانونية ومدى تطورها

للشركات في البلدان المتقدمة تتم في ظل وجود مجموعة من المقومات والتي تـشمل              
واق الأوراق المالية المنظمة وذات الكفاءة والقوانين التي تكفل حقوق المـساهمين            أس

مع عدم إغفال حقوق الأقلية وقوانين مكافحة الفساد لمنع الرشوة والحماية من الإحتيال             
على المستثمرين وأنظمة محاسبية متطورة ومدققي حسابات ذوي خبـرة ومتطلبـات            

إلى ذلك وجود صحافة مالية شـفافة ومؤسـسات         إفصاح ملزمة للشركات، بالإضافة     
متطورة مثل المؤسسات الإستثمارية، والجمعيـات المهنيـة للمـديرين ومؤسـسات            
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على العكس من ذلك، فإن العديد من البلـدان الناشـئة لـم           . التصنيف والتحليل المالي  
جة تخضع مؤسساتها ونظمها القانونية والتنظيمية للتطوير بعد، حيث نجد أن هناك حا           

ملحة في هذه البلدان لتطوير أسواق الأوراق المالية، وسن قـوانين لحمايـة مـصالح      
 الرشـوة والفـساد علـى    ومكافحة الأقلية من حملة الأسهم، وتحسين معايير المحاسبة

نطاق واسع بإعتبارهما تكلفة لا يمكن تجنبها لممارسة الأعمال التجارية في بعض هذه            
لى ما سبق، فإن حوكمة الشركات والإطار الذي تقوم عليـه            بالتالي وتأسيساً ع   .البلدان

يجب أن يكونا مرتبطان بالبيئة القانونية والقيم الثقافية للبلد المطبـق بـه ممارسـات               
ومع هذا، فإن هناك مجموعة من العناصر المـشتركة التـي مـن             . وقواعد الحوكمة 

ركات مـن جـذب     المفترض توافرها في أي نظام فعال للحوكمة من أجل تمكين الش          
وفـي هـذا الـصدد، أوصـى الفريـق          . رأس المال العالمي وكسب ثقة المستثمرين     

الإستشاري لقطاع الأعمال في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية في تقريره الصادر           
 إلى أنه لكي تكون حوكمة الشركات فعالة في جذب رأس المال يجـب أن               1998سنة  

   :OECD (1998) ل في الآتيتركز على أربعة مجالات مهمة تتمث
المقصود هنا ضمان حماية حقوق المـساهمين لاسـيما         : Fairness)( الإنصاف   -1

حقوق المساهمين الأقلية والأجانب والتي يمكن تعزيزها من خلال ضمان قابلية تنفيـذ         
  .العقود من قبل مقدمي رأس المال

يق وفـي الوقـت     وتتحقق من خلال الإفصاح الـدق     : (Transparency)  الشفافية -2
المتعلقة بأداء الشركة وهيكل ملكيتها وممارسات جميع المسائل الجوهرية  المناسب عن

  . الحوكمة المطبقة فيها بإستخدام معلومات وافية وواضحة وقابلة للمقارنة
وتعني أن تكون الإدارة التنفيذية للشركة مـسؤولة  :  (Accountability) المساءلة-3

ث تكون ملزمة بالرد عن أي إيضاحات أو إستفسارات يطلبهـا           أمام مجلس الإدارة حي   
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المجلس، وبالمقابل يكون مجلس الإدارة عرضـة للمـساءلة مـن قبـل المـساهمين               
   .وأصحاب المصالح

أن تلتزم الشركات بقوانين ولـوائح   المقصود هنا :(Responsibility)  المسؤولية-4
انين والأنظمة سوى الحد الأدنى مـن  ومع ذلك لا تفرض القو البلدان التي تعمل فيها،

التوقعات فيما يتعلق بسلوك الشركات، وبالتالي ينبغي تشجيع الشركات على التصرف           
 .بمسؤولية وأخلاق مع إيلاء إهتمام خاص لمصالح أصحاب المصالح

 أصـدرت منظمـة التعـاون    OECD (1998)وإستجابة لتوصيات تقريـر    
 حوكمة الشركات  مجموعة من مبادئ     1999في أبريل   OECD)(الإقتصادي والتنمية   

 ملزمة ليست المبادئ هذهر، المبنية على العناصر الأربعة الأساسية التي حددها التقري

بها من قبل صانعى السياسة عنـدما يقومـون    الإسترشاد يمكن مؤشرات بمثابة ولكنها
 ـ  لحوكمة والتنظيمية القانونية بإختيار ووضع الأطر  روفهمالشركات والتي تعكـس ظ

 بـالرغم  (OECD,.2004) مـالإقتصادية والإجتماعية والثقافية والقانونية الخاصة به  
من قيام العديد من المنظمات والبنوك الدولية والإقليمية بوضع مبادئ وقواعد لحوكمة            
الشركات إلا أن أكثرها قبولاً هي المبادئ الصادرة عن منظمة التعـاون الإقتـصادي              

 ,Solomon and Solomon) 2004 ادة صياغتها فـي عـام  والتنمية والتي تم إع

 فعال لإطار أساس وجود ضمان: "حيث تغطي هذه المبادئ ست مجالات هي، (2004

الملكيـة؛   حقـوق  لأصـحاب  الرئيسية والوظائف المساهمين الشركات؛ حقوق لحوكمة
 ولياتوالشفافية؛ مسؤ المصالح؛ الإفصاح أصحاب للمساهمين؛ دور المتساوية المعاملة

 .(OECD, 2004:8) "الإدارة مجلس

  :مفهوم الإفصاح البيئي وأهميته وعناصره الأساسية
على الرغم من أن النشأة التاريخية للإفصاح البيئي يمكـن إرجاعهـا إلـى                

الإفصاح الإجتماعي، إلا انه يمكن القول       سبعينات القرن الماضي كأحد بنود ممارسات     
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أحد الإستراتجيات المهمـة التـي      لآونة الأخيرة فقط ك   بأنه تطور تطوراً ملحوظاً في ا     
تتبناها منظمات الأعمال لوصف مساهماتها الإجتماعية والبيئية والعواقـب المترتبـة           

 .Jenkins and Yakovleva, 2006; Gray et al)علـى أنـشطتها الإقتـصادية   

 التي   حيث كانت هناك زيادة مطردة في عدد الشركات في جميع أنحاء العالم            ،(1996
 مجموعـة  بإسـتخدام  البيئـي  بأدائها المتعلقة المعلومات من كبيرة كمية عن أفصحت
 فـي  التطـور  هذا Deegan and Unerman (2011) ويرجع. التقارير من متنوعة

 والمـسؤولية  البيئـي  الأداء تجـاه  المجتمع نظرة تغير إلى البيئي الإفصاح ممارسات
 تعتقد أصبحت الأعمال منظمات فإن ذلك، الى بالإضافة الأعمال لمنظمات الإجتماعية

مسؤولة عن أدائها الإجتماعي والبيئي وبالتالي فهي تفصح عن أدائها البيئي مـن           بأنها
أجل الوفاء بالتزاماتها اتجاه مجموعة واسعة من أصحاب المصالح. 

عبارة عن معلومات متعلقة بأنشطة     "عموماً يمكن تعريف الإفصاح البيئي بأنه         
كة وتطلعاتها والصورة العامة لها والتي تخص قضايا البيئة والمجتمع والموظفين           الشر

تلـك  "كمـا يمكـن تعريفـه بأنـه     . (Gray et al., 2001, p. 329) "والمستهلكين
الإفصاحات التي تتعلق بأنشطة الشركة التي لها تأثير علي البيئة الطبيعية حيث تعمل             

وفي نفس الـسياق، أضـاف   . (Wilmshurst and Frost, 2000, p. 16) "الشركة
Fun (2002, p. 9) عبارة عن عمليات التواصـل  " أن الإفصاح البيئي للشركات هو

الخارجي لبيان الأثار البيئية للأنشطة الإقتصادية للمنظمة من خلال التقارير الـسنوية            
  ".أو أي تقارير أخرى منفصلة بذاتها تكون متاحة للجمهور

سائل المستخدمة من قبل الشركات للإفصاح عـن أدائهـا          أما فيما يتعلق بالو     
البيئي، فإنه توجد العديد من الوسائل التي يمكن إستخدامها في الكشف عن المعلومات             

 والتقارير البيئية، والإعلانـات والكتيبـات وتوسـيم         ،البيئية، وتشمل التقارير السنوية   
لاحـق التقاريرالـسنوية،    المنتجات، والنشرات الإخبارية، والنشرات الـصحفية، وم      
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 ,.Gray et al)علـى الـشبكة العنكبوتيـة    وأشرطة الفيديو، والمواقع الإلكترونيـة  

1995b; Jenkins and Yakovleva, 2006) .    في هذا الـصدد، تعتبـر التقـارير
السنوية من أهم الوسائل المستخدمة من قبل الشركات للإفصاح عن المعلومات البيئية،            

المكملة للتقارير المالية الواردة في التقارير السنوية تعـد الأكثـر           حيث أن المعلومات    
   .(Deegan and Rankin, 1996)إستخدماً من قبل الشركات وعلى نطاق واسع

من ناحية أخرى، يمكن التمييز بين نوعين من الإفـصاحات البيئيـة وهمـا                
ن تعريـف   حيث يمك،(Gray et al., 1995a)الإفصاح الإلزامي والإفصاح الطوعي

الإفصاح الطوعي بأنه إفشاء المعلومات البيئية في التقاريرالـسنوية بـشكل طـوعي             
أمـا  . (Zhou, 2008)ودون وجود أي قيود تُلزم المنظمة بنشر هـذه المعلومـات   

الإفصاح الإلزامي فهو إفشاء المعلومات البيئية في التقارير الـسنوية وذلـك إمتثـالا              
 ,Cowan and Gadenne)لال الفترة المشمولة بالتقرير خ) القوانين(للأنظمة البيئية 

أن هناك مجموعة من العوامـل مـن    Dye (1990)في سياق متصل، يعتقد. (2005
المرجح أن يكون لها تأثير علي تبني الكشف الطوعي أو الإختياري من قبل منظمات              

ظـام  الأعمال والتي تشمل طبيعة العوامل الخارجية المرتبطـة بالإفـصاح مثـل الن            
السياسي والقانوني، والوعي البيئي لدى الجمهور، أيضاً موقف إدارة المنظمة اتجـاه            

على الرغم من أن بعـض الـدول مثـل          . المساهمين والمستثمرين المتوقعين مستقبلاً   
الدنمارك والولايات المتحدة الإمريكية وكندا بدأت بإصدار تشريعات من أجل إجبـار            

البيئي مازال يـتم    فصاح  لإاها البيئي، يمكن القول أن      الشركات على الإفصاح عن أدائ    
بطريقة طوعية في معظم دول العالم حيث تم تطويره من خلال مبـادرات الإفـصاح               

 Jorgensen and)العالميـة والتـي يعتبـر الإفـصاح البيئـي أحـد عناصـرها        

Soderstrom 2004) .  
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لقضايا البئيـة أصـبح     الإفصاح عن ا  يمكننا القول إن    حول أهمية الإفصاح البيئي       
، وذلك بسب الإهتمـام المتزايـد       عنصراً أساسياً من ممارسات الإفصاح المحاسبي للشركات      

   .(Deegan and Rankin, 1996, 1997) بالبيئة الطبيعية في الأونة الأخيرة
  Deegan and Rankin (1997)  حيث أشارت نتائج الدراسة التي أجراها  

. عملية إتخاذ القـرار   يمكن الإعتماد عليها في     ومات البيئية   إلى نتيجة مفادها أن المعل    
 أن تحديد وتقييم المعلومـات  Deegan and Rankin (1996)في نفس الإطار، أكد 

البيئية عنصر أساسي في عملية صنع القرار، حيث يمكن إستخدامها لإتخاذ القـرارات    
مـة لممارسـة نـشاطها أو    المتعلقة بالإستثمار في المنظمة أو إقراضها الأموال اللاز   

من ناحية أخرى، يمكن إستخدام الإفـصاح       . خرىلأتزويدها بالقوي العاملة والموارد ا    
البيئي كأداة لإضفاء الشرعية علي الأنشطة الإقتصادية للمنظمة والتي يمكن أن تـؤثر             

 Patten، حيـث أوضـح   (Cho and Patten, 2007)سلباً على البيئـة الطبيعيـة   

ت الأعمال تحاول التغطية علي أدائها السيئ من خلال الإفـصاح            أن منظما  (2002)
عن قدر أكبر من المعلومات، حيث تكون هذه المعلومات بمثابة دعـم لهـا وحجـة                
لتفسيرهذا الأداء السيئ على أنه عبارة عن مشاكل وعقبات تواجهها المنظمة بـسبب             

يضا، من الفوائد التي يمكـن  أ. العوامل الإجتماعية والسياسية في البيئة التي تعمل فيها  
أن تجنيها منظمات الأعمال من جراء الإفصاح عن أدائها البيئي تعزيز سمعتها البيئية             

 مـن الـصعب أن تفـصح        حيـث والتي يتم تقييمها من خلال الإستراتيجيات البيئية،        
المنظمة عن أدائها بشكل يخالف الواقع وذلك لأن الإفصاح المحاسبي سيعكس دائمـاً             

ولهذا فإن إزدياد عدد الشركات المنتجة للتقارير البيئيـة         .  الحقيقي للإدراة البيئية   الأداء
منذ بداية التسعينات من القرن الماضي لـيس بـسب إلتزامهـا بـاللوائح البيئيـة أو                 
للإستجابة لضغط الرأي العام وإنما كان بسبب سعي هـذه الـشركات نحـو تحـسين      

  (Adams, 2002) .الصحافةسمعتها لدى العملاء ومؤسسات الدولة و
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  :قواعد وآليات حوكمة الشركات
يناقش هذا الجزء من البحث الآليات المختلفة لحوكمة الشركات والتـي مـن               

 حيث تم تـسليط الـضوء       ،المرجح أن يكون لها تأثير على ممارسات الإفصاح البيئي        
ثـل  على الموضوعات الأكثر شيوعاً في مجال قواعد ولوائح حوكمـة الـشركات م            

 ، وهيكـل الملكيـة   الإدارةخصائص مجلس الإدارة، وخـصائص لجـان مجلـس   

(Solomon and Solomon, 2004;.OECD, 2004)  والتي ستتم مناقشتها فيمـا ،
  .يلي

:(Board Characteristics)  خصائص مجلس الإدارة  أولاً: 

تلعب مجالس الإدارة في منظمات الأعمال دورا هاماً فـي تطبيـق قواعـد                
الصلاحيات الواسعة الممنوحة لها للقيام بجميع الأعمال       السلطات و مة من خلال    الحوك

التي يقتضيها حسن سير نشاط المنشأة بما فيها الإشراف والرقابة علـى أداء المنـشاة            
 Halme and في هـذا الـصدد، يـرى    .(Haiffa and Cook, 2002)وعملياتها 

Huse (1997) الرئيسية للحوكمة التي يمكـن أن  تالآليا أن مجلس الإدارة يعتبر من 
تؤثر علي الأداء البيئي لمنظمات الأعمال، حيث من المرجح أن يعمل مجلـس الإدارة   

مواءمة سلوك المؤسسة مع مصالح أصحاب المصالح وجعله مقبول إجتماعيـاً،           على  
وذلك من خلال تبني السياسات التي من شأنها حمايـة حقـوقهم وتلبيـة إحتياجـاتهم            

(Donaldson and Preston, 1995)جيات الإفـصاح  ي، بالإضافة إلى تبني إسترات
 ,.Gray et al)( كوسيلة لفتح حوار معهم ومحاولـة إرضـائهم   الإجتماعي والبيئي

1995a .     ممارسات الإفصاح البيئي يمكن أن تتـأثر بـشكل         وبالتالي، يمكن القول إن
إزدواجيـة   الإدارة، و  كبير بخصائص مجلس الإدارة والتي تشمل إسـتقلالية مجلـس         

مجلس الإدارة، وعدد مرات إجتمـاع مجلـس الإدارة،        ) عدد الأعضاء (حجم  الدور، و 
قـدرة  الخبرات العملية لأعضاء مجلس الإدارة، و     مؤهلات أعضاء مجلس الإدارة، و    و
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نسبة تمثيل  العضويات المتعددة، و  أعضاء مجلس الإدارة على إحداث تأثير مجتمعي، و       
 ـ    ;Ajibolade and Uwuigbe, 2013)ي مجلـس الإدارة النـساء والأقليـات ف

Setyawan and Kamilla, 2015; Akhtaruddin and Abdur Rouf, 2012; 

Rupley et al.,2012.(  
: (Board Independence)    إستقلالية مجلس الإدارة

إستقلالية مجلس الإدارة إسـتقلالية أعـضائه عـن الإدارة التنفيذيـة            بيقصد    
عنى أن يكون الجزء الأكبر من أعضائه ليسوا مـن ضـمن المـدراء              للمنشأة، أي بم  

إن وجود الأعضاء المستقلين من المرجح أن يضفي ). (Habbash, 2015 التنفيذيين
قدر من الموضوعية والإنصاف فيما يتعلق بالتعاطي مع رغبات وإهتمامات أصحاب           

حياد مع جميع الـسياسات  المصالح، كما أنه من المتوقع أن يتعامل المدراء المستقلين ب        
التي تضعها الإدارة حيث إنهم يميلون إلى تشجيع الشركة على الإفصاح عن معلومات             
أكثر شمولاً لأصحاب المصالح المرتبطين بها، وبالتالي فإن إستقلالية مجلـس الإدارة            
يمكن أن تكون حافز للإفصاح عن المعلومات الإجتماعيـة والبيئيـة علـى نطـاق               

 Oscar andتجريبياً، توصل كل مـن   (Setyawan and Kamilla, 2015).واسع

Julitet (2015)    إلى نتيجة مفادها أن هناك علاقة إيجابية بـين إسـتقلالية مجلـس 
إيلاء إهتمام أكبر   الإدارة وممارسات الإفصاح البيئي، حيث أوصى الباحثان بضرورة         

في نفس السياق، أيـد     . لآليات حوكمة الشركات من أجل تحسين جودة التقارير البيئية        
Nu Nu Htay et al.; (2012) نتائج الدراسة السابقة حيث وجدوا أن الشركات التي 

تتمتع بالنسبة المئوية الأعلى من المدراء المستقلين في مجالس إداراتها لـديها نـسبة              
ومـع  . أعلى من الإفصاح عن المعلومات الإجتماعية والبيئية في تقاريرها الـسنوية          

 إلى أن نسبة المدراء Trireksani and Geri Djajadikerta (2016)ل ذلك، توص
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المستقلين في مجالس الإدارة لشركات التعدين الأندونيسية ليس لهـا إرتبـاط بكميـة              
  .المعلومات البيئية التي تظهرها تقاريرها السنوية

  :(Role Duality)إزدواجية الدور  
شغل منصب رئـيس مجلـس      أوصت لجنة كادبوري بأن فصل الأدوار بين          

الإدارة ومنصب المدير التنفيذي يعتبر من العناصـر المهمـة لحوكمـة الـشركات              
(Cadbury, 1992) أي شغل المنصيبين من قبل نفس الـشخص (، فإزدواجية الدور (

تؤدي إلى غياب الفصل بين إدارة إتخاذ القرار والجهة المسؤلة عن مراقبة تنفيذه، أي              
من مراقبة وتقيـيم أداء     في ظل هذه الإزدواجية     مجلس الإدارة   بمعنى آخر، لن يتمكن     

  .(Fama and Jensen, 1983) الرئيس التنفيذي بشكل موضوعي وفعال
أن إزدواجيـة   Ajibolade and Uwuigbe (2013)في هذا الصدد، يعتقد   

الدور من المرجح أن تؤدي إلى الحد من فعالية أنشطة المراقبة والـذي مـن شـأنه                 
لأداء الإجتماعي والبيئي لمنظمات الأعمال، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على           إضعاف ا 

إن الفصل بين الأدوار من المتوقع أن يعـزز         . ممارسات الإفصاح الإجتماعي والبيئي   
لإخفاء أي معلومات مهمة    من إستقلالية مجلس الإدارة، حيث يكون هناك إحتمال أقل          

ن رئيس مجلس الإدارة لن يشارك مباشرة فـي         حول الأنشطة الحساسة بيئياً، نظراً لإ     
تنفيذ هذه الأنشطة الأمر الذي قد يحفزه على الإفصاح عن المزيـد مـن المعلومـات                

بسلطات قوية تؤهلـه    من المرجح أن يتمتع مجلس الإدارة       البيئية، بالإضافة إلى ذلك،     
ون مـستوى   لرصد وتقييم ممارسات الإفصاح البيئي والمطالبة بإستيفائها إذا كانـت د          

فـصل  الوبناء على ما سبق، يمكن القـول أن  . (Habbash, 2015)الإفصاح الكافي 
 وبما يتضمنه من فرض لنوع من الرقابة على سلوك المديرين من شـأنه              بين الأدوار 

تشجيع إدارة المنظمة على الإفصاح عن المعلومات الإجتماعية والبيئية علـى نطـاق             
 Ajibolade andتجريبياً، قـام كـل مـن     بهاالمرتبطين واسع لأصحاب المصالح
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Uwuigbe (2013)  بإجراء دراسة لإختبار العلاقة بين آليات الحوكمة والكشف عـن
إزدواجيـة  وجود علاقة سلبية بـين  ، حيث أظهرت النتائج والإجتماعية القضايا البيئية 

 .الدور ومستوى الإفصاح الإجتماعي والبيئي للشركات موضوع الدراسة

:(Board Size) مجلس الإدارة ) عدد الأعضاء( حجم   

يعتبر حجم مجلس الإدارة من الآليات المهمة لحوكمة الشركات، حيـث مـن         
عدد أكبر من المـدراء المـستقلين ذوي        المرجح أن يكون لدى المجالس كبيرة الحجم        

الخبرة، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل السلوك الإنتهازي للإدارة، وفـرض نـوع مـن               
على أدائها، وتحويل إنتباه المديرين إلى المـسؤوليات الإجتماعيـة والبيئيـة            الرقابة  

مـن ناحيـة   . (Yunus et al., 2016; Zahra and Pearce II, 1989)للمنظمـة 
أخرى، فإن المجالس الكبيرة من المتوقع أن يتواجد بها عدد من الأعضاء لـديهم أراء               

تنوعة لأصحاب المصالح، ومن ثم     ووجهات نظر مختلفة اتجاه الرغبات والمطالب الم      
فإن هذا التنوع والإختلاف سيؤدي بالنهاية إلى زيادة الـشفافية وإلـى المزيـد مـن                

وجود عدد كبير من الأعضاء     في نفس الخصوص، يعتقد أن      . الإفصاح عن المعلومات  
في مجلس الإدارة يتيح الفرصة لإحداث نوع من التوازن بين الأعضاء فيمـا يتعلـق               

تخاذ القرارات، الأمر الذي يؤدي إلى تمثيل واسع لكل فئات أصحاب المصالح            بعملية إ 
وضمان عدم تعرضهم للتهميش في ظل مجـالس الإدارة ذات العـدد الـصغير مـن          

 Goodstein etيرى في نفس الإطار، . (Zahra and Pearce II, 1989)الأعضاء 

al., (1994)   لـديهم مـؤهلات    أن المجالس الكبيرة تضم مجموعة مـن الأعـضاء
الماليـة،  (وخبرات، وتربطهم علاقات مع أفراد أو مؤسسات في مختلف المجـالات            

، الأمر الذي يؤدي إلى تأمين الموارد الحيوية للمنظمـة، وتقليـل      )القانونية، الصناعية 
  الشكوك البيئية حول أدائها البيئي، وتسهيل قيام إدارتها بممارسة مهامها بكفاة ويـسر            

) 1989.(Zahra and Pearce II, ومع ذلك، أوضحAjibolade and Uwuigbe 
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 قـد   عدم التنسيق المرتبط بوجود عدد كبير من الأعضاء داخل المجلـس          أن   (2013)
ويعـوق قدرتـه   ويقلل من كفاءة مجلس الإدارة، ، يؤدي إلى إبطاء عملية إتخاذ القرار 

هـذه الـصعوبات لا     إن وجود مثل    . متابعة الأهداف الإستراتيجية طويلة المدى    على  
يعني بأي حال من الأحوال الإستغناء عن المجالس الكبيرة، حيث أنها تحقق جملة من              
المزايا تصب في مصلحة المنظمة، وأصحاب المصالح المرتبطين بها، ولهذا قد يـتم             
التغلب على هذه الصعوبات أو تخفيفها جزئياً من خلال إنشاء لجان فرعية، وتنـسيق              

ي يتمكن مجلس الإدارة من القيام بواجباته في التوجيه والمراقبـة           جهود أعضائها، لك  
(Goodstein et al., 1994) .    أما حول علاقة حجـم مجلـس الإدارة بممارسـات

الإفصاح البيئي، أكد العديد من الباحثين بأن زيادة عدد الأعضاء في المجلس يمكن أن              
 والبيئية لمختلـف أصـحاب   يوفر دعماً للشركات للإفصاح عن المعلومات الإجتماعية 

 ,.Ajibolade and Uwuigbe, 2013; Majeed et al) المصالح المرتبطين بهـا 

2015; Nu Nu Htay et al.; 2012; Oscar and Julitet, 2015; Buniamin 

et al., 2011) . 

:(Board Meetings عدد مرات إجتماع مجلس الإدارة(  

، حيث يعتقـد   مجلس الإدارة سنوياعدد المرات التي يجتمع فيها   المقصود هنا     
الباحثين في مجال حوكمة الـشركات أن فعاليـة مجلـس الإدارة تـرتبط بتكـرار                

 والتي من المرجح أن يكون لها تأثير علـى جوانـب            الإجتماعات التي يعقدها سنوياً،   
 في هذا الـصدد،  (Yunus et al., 2016).الإفصاح المحاسبي في منظمات الأعمال

عدد المرات التي يجتمع فيها  أنه كلما زاد Setyawan and Kamilla (2015)يرى 
 عمليات الإشراف والرقابة على الإدارة أكثر فعالية، الأمر الـذي            كانت مجلس الإدارة 

أن زيـادة   ، حيـث    يؤدي إلى التأثير في سلوك الإدارة بخصوص ممارسات الإفصاح        
 على أي تـضارب يمكـن أن   آليات المراقبة من المرجح أن يوفر فرصة أكبر للتغلب   
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ينشأ نتيجة عدم التماثل في المعلومات بين إدارة الشركة و أصحاب المصالح، وذلـك              
تجريبيـاً،  . (Chou et al., 2013)من خلال الإفصاح عن كمية أكبر من المعلومات 

 الإفترضات السابقة and Kamilla (2015) Setyawanأيدت الدراسة التي أجراها 
سة إلى أن إجتماعات مجلس الإدارة يمكن أن يكـون لهـا تـأثير              حيث خُلصت الدرا  

  . إيجابي على ممارسات الإفصاح البيئي
:Directors' Qualifications   مؤهلات العلمية لأعضاء مجلس الإدارةال

 يمكن أن يكون مـن العوامـل        لأعضاء مجلس الإدارة  أن المستوى التعليمي      
 الإفصاح للشركات، حيـث أن الأعـضاء        المهمة التي يمكن أن تؤثر على ممارسات      

الذين لديهم قدر من التعليم من المرجح أن يتمتعوا بمنظور واسع ونمط تفكير متفـوق               
يؤهلهم لفهم وإدراك المصالح المختلفة لأصـحاب المـصالح المـرتبطين بالمنظمـة             

(Akhtaruddin and Abdur Rouf, 2012) .  
 أن زيـادة  Haniffa and Cooke (2000)في نفـس الـسياق، أضـاف      

المستوى التعليمي لأعضاء مجلس الإدارة من شأنه أن يؤثر على سلوكهم، خـصوصاً         
فيما يتعلق بممارسات الإفصاح وقضايا مساءلة الشركات، حيث من المرجح أن يدعم            
أعضاء مجلس الإدارة الذين لديهم خلفية في المحاسبة والأعمال التجارية للمنشأة قرار            

ح عن المعلومات التي تساهم في إظهار عنصر المساءلة في التقـارير            الإدارة بالإفصا 
  . السنوية للمنشاة، بالإضافة إلى تحسين صورة الشركة ومجلس إدارتها

 أن الخلفية التعليميـة  Romi Peters and) 2012 (في هذا الصدد، أوضح  
اح لأعضاء مجلس الإدارة من المرجح أن تكون ذات أثر فعال في تفـسيرهم للإفـص              

البيئي على أنه عملية إستباقية تقوم بها الإدارة لتقديم المعلومات وصـياغتها بطريقـة              
وعلـى  . تؤدي إلى تسوية الصراع الإجتماعي أو إنهائه أو الإلتفاف عليه أو تحويلـه            

ذلك، نخلص إلى أن زيادة نسبة أعضاء مجلس الإدارة الذين لديهم تأهيل علمـي فـي      
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عرفة بأنشطة المنشأة قد يكون لـه أثـر إيجـابي علـى             مجال المحاسبة وقدر من الم    
  . ممارسات الإفصاح البيئي

 من خـلال دراسـة   Akhtaruddin and Abdur Rouf, (2012)لقد أكد   
أَجريت لأختبار العلاقة بين ممارسات الإفصاح الطوعي وقواعد حوكمة الشركات إلى           

كاديمياً في مجال المحاسـبة  أعضاء مجلس الإدارة المؤهلين أوجود علاقة إيجابية بين    
والأعمال التجارية للمنشأة وكمية المعلومات الطوعية المفصح عنها مـن قبـل إدارة             

  . المنظمة
 :'Experience) (Directorsالخبرات العملية لأعضاء مجلس الإدارة 

تعتبر الخبرات العملية لأعضاء مجلس الإدارة والتي تعكس المهارات والقـيم       
 الرئيسية التي تؤثر على ممارسات حوكمة الـشركات ها من العوامل التي يتمتعون ب

(Mallin and Michelon, 2011)    حيث أن الخبرة المهنية التي يمتلكهـا أعـضاء
مجلس الإدارة ستؤهلهم لأداء أدوارهم بكفاة من خـلال تـوفير المـشورة والنـصح               

         راتيجيةللإدارة، ومـن ثـم مـساعدتها فـي تحقيـق أهـدافها التـشغيلية والإسـت                
)(Peters and Romi, 2012; Zahra and Pearce II, 1989 . إن الخبرة العملية

لأعضاء مجلس الإدارة وما يملكونه من معارف متعددة يمكن أن تزيـد مـن كفـاءة                
 ,Welford)الإدارة فيما يتعلق بعملية إتخاذ القرارات بما فيها قـرارات الإفـصاح   

2007; Zahra and Pearce II, 1989)  حيث أن خبراتهم العملية في مجال البيئـة ،
الإستراتيجيات البيئية بفعالية ومن ثم تحفيـز الإدارة ودعمهـا          يمكن أن تؤهلهم لتقييم     

أظهـرت نتـائج    لقد (Peters.and Romi, 2012) لتبني ممارسات الإفصاح البيئي
ة بين الخبـرة   وجود علاقة إيجابيPeters and Romi (2012)الدراسة التي أجراها 

العملية لأعضاء مجلس الإدارة وممارسات الإفصاح البيئي، حيث توصل الباحثان إلى           
أن الشركات التي تضم مجالسها أعضاء من ذوي الخبرة في مجال التنمية المـستدامة              
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ستراتيجيات الإستدامة والتي يعـد الإفـصاح البيئـي أحـد           هم أكثر ميل نحو تبني إ     
 . عناصرها

:(Community Influence) قدرة أعضاء مجلس الإدارة على إحداث تأثير مجتمعي 
يمكن أن يكون لأعضاء مجلس الإدارة القدرة على التأثير في البيئة المحيطة              

التي تعمل فيها الشركة إذا كان لديهم الخبرة العملية والعلاقات مع مختلف الأطـراف              
م الدعم للمنظمة، والمحافظة على     بما فيهم منافسي الشركة، الأمر الذي يمكنهم من تقدي        

سمعتها، من خلال تسهيل عمليات الإتصال بين الشركة والأطراف المحيطين بها بمـا    
 (Mallin and Michelon, 2011).المرتبطين بهـا  فيهم مختلف أصحاب المصالح

أي بمعنى آخر، تسهيل الحصول على المعلومات ومعالجتها من خلال إنشاء قنـوات             
ف أصحاب المصالح من أجل إستعياب مسألة عـدم التأكـد المتعلقـة     إتصال مع مختل  

ــام    ــشكل ع ــة ب ــسين أداء المنظم ــم تح ــن ث ــة وم ــي للمنظم ــالأداء البيئ                  ب
Zahra and Pearce II, 1989)(،   وأدائها البيئي على وجه الخـصوص(Mallin 

and Michelon, 2011) . في نفس الاطار، أضافAkhtaruddin and Abdur 

Rouf, (2012)  أن هؤلاء الأعضاء ذوي التأثير المجتمعي من المرجح أن يكونـوا 
على إستعداد لتحمل المسؤولية البيئية للمنظمة، والتي تنسجم مع مـصالح المجتمـع،             
حيث يقوم الأعضاء المؤثرين بتقديم وجهات نظر غير تجارية من شأنها تعزيز وعي             

المصالح، وأخذها في الإعتبـار عنـد تنـاول         المجلس بإحتياجات وتوقعات أصحاب     
وبالتالي، يمكن أن نخلص إلـى أن هنـاك دور حيـوي     . القرارات المتعلقة بالإفصاح  

للأعضاء المؤثرين في توجيه ممارسات الإفصاح للـشركات نحـو تلبيـة مـصالح              
أصحاب المصالح الأمر الذي يؤدي بالنهايـة إلـى تعزيـز ممارسـات الإفـصاح               

 تجريبياً، أيدت الدراسـة التـي أجراهـا    (Mallin and Michelon, 2011).البيئي
Mallin and Michelon (2011)  الإفترضات السابقة، حيث توصل الباحثان إلـى 
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أن زيادة عدد الأعضاء في مجلس الإدارة المؤثرين في المجتمع له تأثير إيجابي على              
  . ممارسات الإفصاح الإجتماعي والبيئي لمنظمات الأعمال

:(Cross-Directorships) العضويات المتعددة 
المقصود بالعضويات المتعددة أن يكون نفس الشخص عضو في أكثـر مـن               

مجلس إدارة واحد، ويعتبر هذا المفهوم بمثابة مؤشر لتحديد خبرة الأعضاء فيما يتعلق             
، حيـث يمكـن   (Fama and Jensen, 1983)بعملية إتخاذ القرار داخل المجلـس  

الخبرة الواسعة لهؤلاء الأشخاص ذوي العضويات المتعددة في مراقبـة          الإستفادة من   
 Weir et).ومن ثم تعزيز الأداء الشامل للمنظمة أداء مجلس الإدارة وتحسين فاعليته

al., 2002) في نفس الإطار، أوضح Welford (2007) أن العضويات المتعددة من 
من فهم ومعالجة المـسؤوليات  المرجح أن تساعد الأعضاء على إكتساب خبرة تمكنهم     

البيئية التي تواجهها المنظمة تجاه مختلف فئات أصحاب المصالح، حيث أن إكتـساب             
هذه الخبرة يكون نتيجة حصول أعضاء مجلـس الإدارة متعـددي العـضوية علـى               
معلومات متعلقة بعدة شركات ومقارنتها ببعضها، الأمر الذي يعزز شفافية المعلومات           

 ,Haniffa and Cooke  ممارسات الإفصاح المحاسـبي  وتطويرويساعد على دعم

 أن العمل في أكثر Rupley et al., (2012)يعتقد  في هذا الصدد، .)(2002 ,2000
من مجلس إدارة واحد من شأنه دعم وتطوير الجودة الشاملة للإفـصاح البيئـي مـن                

يمكن أن نخلـص    بالتالي،  . خلال الإطلاع على الإفصاحات البيئية للشركات الأخرى      
ذوي العضويات المتعددة سوف يكون له أثر       إلى أن زيادة نسبة أعضاء مجلس الإدارة        

لقد أيدت نتائج الدراسة التي أجراها      . إيجابي على ممارسات الإفصاح البيئي للشركات     
 الأفكار السابقة حيث توصلا إلـى نتيجـة   Haniffa and Cooke (2005)كل من 

ية بين الخبرات المكتسبة من العضويات المتعددة وممارسات        مفادها أن هناك علاقة قو    
 . الإفصاح الإجتماعي والبيئي لمنظمات الأعمال
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 نسبة تمثيل النساء و الأقليات في مجلس الإدارة
(Female and Minority Directors) 

تمثيـل   التي تقوم عليها حوكمة الشركات الدعوة إلى زيادة نسبة           ئمن المباد   
الجنسين، بالإضـافة   قليات في مجالس إدارة الشركات؛ لتعكس التنوع بين         النساء والأ 

العرقي لعملائها وموظفيها وأصحاب المصالح الآخـرين، وذلـك         إلى تمثيلها للتنوع    
إستناداً إلى الأسس المعيارية للإنصاف التي تنادي بها المنظمات الغير حكومية التـي             

ووفقـاً لنظريـة   . (Carter et al., 2007)تتولى الدفاع عن حقوق النساء والأقليات 
الوكالة فإن تنوع مجلس الإدارة من المرجح أن يزيد من إسـتقلاليته، ومـن فـرص                

 ذلـك بـأن   Carter et al., (2007)وجود رقابة ذاتية على سلوك مدرائه، ويفـسر  
الأعضاء المختلفين أقل عرضة للتأمر مع الأعضاء الأخـرين للإضـرار بمـصالح             

الذين لديهم إختلاف في الجنس أو العـرق أو الخلفيـة            كما أن الأشخاص     المساهمين،
ويـضيف  . الثقافية قد يطرحون أسئلة لا يطرحها المدراء ذوو الخلفيات الأكثر تجانساً          

Carter et al., (2007)  أن تنوع مجالس الإدارة يتيح فرصة أفضل للحصول علـى 
عملية صنع القرار، وتعمل علـى      الموارد، وتوفير وجهات نظر مختلفة تدعم وتعزز        

وبالتـالي،  . تنمية العلاقات الخارجية الأكثر فعالية مع مختلف فئات أصحاب المصالح         
وبناء على ما سبق ومع أن بعض الباحثين في مجال حوكمة الـشركات لا يـدعمون                
فكرة وجود علاقة بين تنوع مجالس الإدارة وأدائها، نجد معظمهم يؤيدون بقوة إرتباط             

  النساء والأقليات العرقية في مجالس الإدارة بكفآة أدائهـا المـالي والتنظيمـي   وجود

(Ayuso and Argandoña, 2007).     في هـذا الـصدد، أوضـحAyuso and 

Argandona (2007)   أن زيادة نسبة تمثيل النساء والأقليات العرقية فـي مجـالس 
ماعية للشركات، حيث مـن  الإدارة من شأنه جذب الإهتمام إلى قضايا المسؤولية الإجت      

أكثر حساسية اتجاه عناصر المسؤولية الإجتماعية للمنظمـة        المرجح أن تكون النساء     
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من نظرائهم الذكور، كما أنه من المتوقع أن تكون النساء والأقليـات أكثـر إهتمامـاً                
 .Rupley et alفي نفس الخصوص، أكـد  . برفاهية مختلف فئات أصحاب المصالح

علـى  دراسة أجريت لإختبار مدى تأثير الآليات المختلفة للحوكمة          من خلال    (2012)
 وجود إرتباط إيجابي قوي بين التنوع بين الجنسين في مجالس           الكشف البيئي الطوعي  

    .الإدارة و مستوى الإفصاح البيئي للشركات
Board Committees Characteristics    خصائص لجان مجلس الإدارة:ثانياً

جلس الإدارة على اللجان النوعية المنبثقة عنه، حيـث تـنص           تعتمد فعالية م    
مبادئ حوكمة الشركات على ضرورة قيام مجلس الإدارة بإنشاء مجموعة من اللجان            
المتخصصة تكون مسؤولة عن أداء وظائف معينة ومن ثم تعزيز دور مجلس الإدارة             

ذي يـؤدي إلـى     في أداء وظيفتي الإشراف والرقابة على عمليات المشروع، الأمر ال         
إن . (UK Corporate Governance Code, 2010)تحسين الأداء الشامل للمنظمة

إنشاء هذه اللجان لا يتعارض مع دور مجلس الإدارة، حيث أن دورها يعـد بمثابـة                
الدور الإستشاري للمجلس الذي يتحمل المسؤولية الكاملة لأي تصرف أو عمل توصي            

لجنة المسؤوليات البيئية، لجنـة المراجعـة، لجنـة    : به اللجنة، وتتمثل هذه اللجان في  
  .  والتي سيتم تناولها فيما يلي(OECD, 2004)المكافآت، لجنة الترشيحات 

 :لجنة المسؤوليات البيئية للشركة
(Corporate Environmental Responsibility (CER) Committee)  

لمنبثقة عـن مجلـس     تعتبر لجنة المسؤوليات البيئية من اللجان المتخصصة ا         
الإدارة، والتي من المفترض أن تتولى الإشراف على الأنشطة الإجتماعيـة والبيئيـة             
للمنظمة والإبلاغ عنها، كما قد تكون مسؤولة عن بعض القضايا المتعلقـة بحوكمـة              
الشركات، بالإضافة إلى إهتمامها بالجوانب المهمة المتعلقة بإستدامة أنشطة المنظمـة           

 Rupley et al., 2012; Peters and)ضمن توجهاتها الإستراتيجية وكيفية دمجها 
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Romi, 2012) .في هذا الاطار، يرىRupley et al., (2012)     أن وجـود لجنـة
 يعتبر من المؤشرات القوية التي تدل على الأهمية والأولوية التـي            البيئيةللمسؤوليات  

 حيث من المتوقـع أن تقـوم     ،يئيتعطيها المنظمة للمسائل البيئية ولقضايا الإفصاح الب      
لجنة البيئة بمراقبة وتعزيز أنشطة الإدارة بما يضمن توافقها مع مـصالح أصـحاب              

المرجح أن يتم دعم وتطوير ممارسات الإفصاح البيئـي مـن    من  وبالتالي،  . المصالح
حيث أن ما يتمتع بـه أعـضائها مـن          خلال الأداء الفعال للجنة المسؤوليات البيئية،       

الإسـتراتيجيات  وخبرات من المرجح أن يؤثر إيجابياً على أدائها بشأن تقييم           مؤهلات  
 ,Peters and Romi).والفرص المتعلقة بالإفصاح عن الأنشطة البيئيـة للمنظمـة  

 Peters and Romi تجريبياً، أظهرت نتائج الدراسة التي أجراها كل مـن  (2012

مسؤوليات البيئيـة وممارسـات      على وجود علاقة إيجابية بين وجود لجنة ال        (2012)
لجنـة مختـصة بالمـسؤوليات      الإفصاح البيئي، حيث توصل الباحثان إلى أن وجود         

زيـادة الـوعي بمـصالح أصـحاب        الإجتماعية والبيئية من المرجح أن يؤدي إلـى         
المصالح، الأمر الذي يؤدي إلى دعم وتشجيع المنظمة لتبنـي ممارسـات الإفـصاح              

  .لبيئيةالطوعية وتعزيزشفافيتها ا
(Audit Committee Independence) لجنة المراجعة المستقلة  

تعتبر لجان المراجعة من آليات حوكمة الشركات التي من المتوقع أن تساهم              
 بمـسؤولياته   بشكل فعال في تحسين أداء المنظمة، ومساعدة مجلس إدارتها في الوفاء          

وذلك من خلال الإشراف علـى       اتجاه مختلف أصحاب المصالح،      الإئتمانية و القانونية
عملية  والتحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية، وضمان موضوعية          عمليات الإفصاح، 
ومن أجل ضمان . (Uzun et al., 2004; Weir et al., 2002)المراجعة الخارجية

 تتطلب معظم   فاعلية أداء لجنة المراجعة يجب التركيز على إستقلالية أعضائها، حيث         
 على أن يكون غالبية أعـضاء       ائح حوكمة الشركات في جميع أنحاء العالم      ئ ولو مباد
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. (Cadbury Report, 1992) لجنة المراجعة من الأعضاء المستقلين غير التنفيذيين
عملياً، أجريت عدة دراسات لتحديد مدى تأثير لجنـة المراجعـة علـى ممارسـات               

إلى نتيجـة مفادهـا أن    Oscar and Juliet) (2015الإفصاح البيئي، حيث توصل 
جـودة  لجنة التدقيق بإعتبارها إحدى آليات حوكمة الشركات قد تؤثر إيجابيـاً علـى              

من الأعمال الأخرى   أيضاً.التقارير المالية للشركة، والتي من ضمنها التقارير البيئية
لفحـص العلاقـة بـين حوكمـة     Habbash (2015)   البارزة، الدراسة التي أجراها

رسات الإفصاح البيئي، حيث خُلصت الدراسة إلى أن الشركات التـي           الشركات ومما 
لديها لجان مراجعة ذات أداء فعال من المرجح أن تُفصح بقدر أكبر مـن الـشركات                

  . الأخرى عن المعلومات البيئية
 إلى نتـائج مخالفـة   Kamilla (2015) Setyawan and مع ذلك، توصل  

ت لبيان مدى تأثير حوكمة الـشركات علـى         للدراسات السابقة من خلال دراسة أجري     
الكشف البيئي للشركات، حيث أظهرت النتائج عدم وجود أي مؤشـرات تـدل علـى               

 .وجود علاقة بين لجنة التدقيق وممارسات الإفصاح البيئي

  (Remuneration Committee Independence) المكافآت المستقلةلجنة 

 في الأدب المحاسبي المتعلـق      قلةالمكافآت المست تم تسليط الضوء على لجنة        
المـديرين  بحوكمة الشركات بإعتبارها آلية من آليات الحوكمة، والتي تعمل على منع            

التنفيذيين من الحصول على مكافآت زائدة غير مرتبطة بالأداء، حيـث تتكـون مـن               
الأعضاء غير التنفيذيين وتكون مسؤولة أمام مجلس الإدارة عـن تقيـيم أداء الإدارة              

ديد المكافآت المناسبة، كما تقوم بتقديم تقرير سنوي للمساهمين نيابة عن مجلـس             وتح
الإدارة يتضمن التفاصيل الكاملة لجميع العناصر المتعلقة بالمكافآت لكل مدير، مثـل            
ــوافز      ــسنوية، والح ــلاوات ال ــة، والع ــا العيني ــي، والمزاي ــب الأساس الرات

 إعتماداً على (Solomon and Solomon,.2004; Uzun.et al., 2004)التشجيعية
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 يمكن أن يكون للجان المكافآت المستقلة دور مهم في التخفيف من حدة             ،نظرية الوكالة 
مشاكل الوكالة، من خلال تحديد المكافآت بصورة موضوعية تراعي مصالح المديرين           

، حيـث أن  (Uzun et al., 2004)من جهة ومصالح المساهمين من جهـة أخـرى   
 بشكل موضوعي من شأنه إستقطاب المدراء ذوي الكفـاءة والخبـرة            تحديد المكافآت 

العملية، والذين من المرجح أن يكون لهم دور إيجابي في دعم وتطـوير ممارسـات               
 رغم عدم وجود أدلة تجريبية حول العلاقة بين ممارسات الإفـصاح            .الإفصاح البيئي 

 ,.O‟Sullivan et al البيئي ولجنة المكافآت، أظهرت نتائج الدراسة التـي أجراهـا  

 إلى وجود علاقة إيجابية بين لجان المكافآت المستقلة وممارسات الإفـصاح            (2008)
 من شأنه ممارسة الرقابـة المـستقلة        للمكافآت، حيث أن وجود لجنة مستقلة       الطوعية

  . وبالتالي زيادة مستوى الشفافية في ممارسات الإفصاح الطوعيةعلى الإدارة 
(Nomination Committee Independence)لجنة الترشيح المستقلة  

ين أعـضاء   يلقد تم إقتراح لجنة الترشيح كآلية من آليات الحوكمة لضمان تع            
مجلس الإدارة وفق إجراءات شفافة، حيث تقوم اللجنة بمراجعة المعلومات الخاصـة            

بـة  بالمترشحين من أجل تقييمهم وإختيار الأنسب منهم وفق المعايير والشروط المطلو          
(Uzun.et al., 2004) .    في هذا الخصوص، يمكن أن تلعـب لجـان الترشـيح دور

أساسي في دعم الأداء الفعال لمجلس الإدارة، ففي غياب هذه اللجان من المتوقـع أن               
يتم تعيين أشخاص لا يتمتعون بالإستقلال الحقيقي، الأمر الذي يؤدي إلـى إضـعاف              

نخفـاض القيمـة الـسوقية للمنـشاة        آليات المراقبة وتضارب المصالح ومـن ثـم إ        
)(Shivdasani and Yermack, 1999 . لهذا، يمكن القول أن قيام لجنة الترشيحات

الكشف عن القضايا البيئية،    بالإختيار وفق إجراءات موضوعية وشفافة من شأنه دعم         
حيث أن إختيار الأعضاء المؤهلين علمياً وعملياً قد يكون لـه أثـر إيجـابي علـى                 

 بالرغم من عدم وجود أدلة تجريبية حـول العلاقـة بـين             .الإفصاح البيئي ممارسات  
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ممارسات الإفصاح البيئي ولجنة الترشيحات، أشارت نتائج الدراسـة التـي أجراهـا             
O‟Sullivan et al., (2008)  إلى وجود علاقة إيجابية بين لجان الترشيح المـستقلة 

ل للجنة الترشيحات من المـرجح      ، حيث أن الأداء الفعا    وممارسات الإفصاح الطوعية  
 وبالتالي زيادة مستوى الـشفافية فـي ممارسـات    أن يعزز آليات المراقبة و المساءلة 

  .الإفصاح الطوعية
(Ownership Structure) ثالثاً هيكل الملكية 

سيتم في هذا الجزء إستعراض أثر أنماط هيكل الملكيـة علـى ممارسـات                
 تؤثر التغيرات في هيكل الملكية على العلاقـة         الإفصاح البيئي، حيث من المرجح أن     

بين الشركة وأصحاب المصالح المرتبطين بها، ومن ثم التأثير على مستوى الإفصاح            
      بشكل عـام، وعلـى ممارسـات الإفـصاح الإجتمـاعي والبيئـي بـشكل خـاص             

Ghazali, 2007)(. ستقتصر هذه الدراسة على تناول بعض أنماط هيكل الملكية من 
أثرها على ممارسات الإفصاح البيئي، والتي تشمل تركـز وتـشتت الملكيـة،             حيث  

 والذي يتميـز    الخاصة للنظام الإقتصادي في ليبيا،    وملكية الدولة، وذلك نظراً للطبيعة      
بعدم وجود المؤسسات الإستثمارية، وغياب الملكية العائلية والملكية الإدارية، حيث أن           

  . لك الحكومة نسبة كبيرة من رأس مالهامعظم الشركات هي شركات عامة تمت
(Ownership Concentration and Dispersion)   تركز وتشتت الملكية

يشير تركز الملكية إلى إمتلاك أسهم الشركة من قبل عدد قليل من المساهمين               
 Fama and)الكبار، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى التقليل مـن مـشاكل الوكالـة   

Jensen, 1983) ن ثم إنخفاض نسبة الإفصاحات الطوعية التي يمكـن أن تتبنهـا   وم
الشركة من أجل تخفيض تكاليف الوكالة، حيث أن هؤلاء المساهمين يتمتعون بنفـوذ             
مؤثر في الجمعية العامة يمكنهم من الحصول على المعلومات مـن مـصادر بديلـة               

واء في التقـارير    بخلاف المصادر الرئيسية التي تعتمد على الإفصاحات المحاسبية س        
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وعلى العكس من ذلك، . (O”Sullivan et al., 2008)السنوية أو أي وسيلة أخرى 
يشير تشتت الملكية إلى إمتلاك أسهم الشركة من قبل عدد كبير من المساهمين الأمـر               

 والتي من أجـل  ،(Fama and Jensen, 1983)الذي يؤدي إلى زيادة مشاكل الوكالة
ون المدراء مستعدين للكـشف طواعيـة عـن مزيـد مـن             قد يك التخفيف من حدتها    

المعلومات، حيث يعتمد صغار الملاك على هذه الإفصاحات للحصول على معلومات            
في هذا الصدد، يـرى  . (Brammer and Pavelin, 2008) تتعلق بأنشطة الشركة
Ghazali (2007)    إنه في الشركات ذات الملكية المشتتة مـن المـرجح أن تـصبح 

ساءلة أكثر أهمية؛ بسبب وجود عدد كبير من المساهمين، حيث يتطلب الأمر            قضية الم 
مستوى عالي من المساءلة يضمن الإفصاح عن الأداء الإجتماعي للشركة، وبالتـالي            
من المتوقع أن تميل الإدارة في الشركات ذات الملكية المشتتة إلـى تبنـي الإفـصاح          

وفـق  . ات ذات الملكيـة المركـزة     الطوعي في حين لا يحظى بأي إهتمام في الشرك        
الافتراضات السابقة، يمكن أن يكون لإمتلاك الحكومة لنسبة كبيرة مـن رأس مـال              
الشركات المساهمة في ليبيا أثر سلبي على ممارسات الإفصاح الطوعيـة، حيـث أن              
الشركات ستفصح عن الحد الأدنى من المعلومات في تقاريرها السنوية، وبالتالي فـإن        

ؤسساتها والذين يمثلون الفئة الرئيسية من أصحاب المصالح يمكنهم الحصول          الدولة وم 
تجريبياً، أظهـرت نتـائج     . على المعلومات من مصادر بديلة بخلاف التقارير السنوية       

 أن تركز الملكية له Brammer and Pavelin (2008(الدراسة التي أجراها كل من 
توصل الباحثان إلى أن إمتلاك حصة       حيثأثر سلبي على ممارسات الإفصاح البيئي،       

كبيرة من رأس المال يجعل منظمات الأعمال أقل إهتماماً بالإفصاح عن أدائها البيئي،             
في حين أشارت الدراسة أن تشتت الملكية ساهم في تعزيز الإفصاح البيئي للـشركات              

 Haniffa andومع هذا، وجد . بالرغم من أن مستوى الإفصاح كان عند حده الأدنى

Cooke (2002)    أن تركز الملكية كان له أثر إيجابي علـى ممارسـات الإفـصاح 
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الطوعية لعينة من الشركات الماليزية، ويعلل الباحثان ذلك بـأن نوعيـة المـساهمين             
تعتبر عامل مهم لتفسير التباين في الإفصاح، حيث كانت النسبة الأكبر مـن الأسـهم               

 البعد الجغرافي بين الشركة ومساهميها،      مملوكة من قبل المستثمرين الأجانب وبسبب     
وإعتماد سوق رأس المال في ماليزيا على التمويل الأجنبي، كان هناك إرتفـاع فـي               

  .مستوى الإفصاح الطوعي من قبل الشركات موضوع الدراسة
  )(State Ownershipملكية الدولة 

 من المتوقع أن تلعب ملكية الدولة دور أساسي في تشجيع الـشركات علـى               
إحترام البيئة وإنتهاج الشفافية فيما يتعلق بأنشطتها الحساسة للبيئة، حيث من المفترض            
أن تعمل الدول على حماية مواطنيها من جميع الأخطار التي قد تهدد حياتهم بما فيهـا     

وفي هذا الصدد، تقوم الحكومات بإصدارلوائح . (Habbash, 2015)الأخطار البيئية 
من المرجح أن يتم تطبيقها في الشركات التي تملك الحكومة نسبة           لحماية البيئة، والتي    

عالية من أسهمها، وبالتالي يمكن أن تكون الملكية الحكومية العالية آليـة فعالـة فـي             
تجريبيـاً، أظهـرت نتـائج    ). Zeitun and Tian, 2007(مجال حوكمة الشركات 

قة إيجابية بـين ملكيـة   علا وجود Al-Janadi et al., (2013) الدراسة التي أجراها
  .الإفصاح البيئي في عينة من الشركات السعودية الدولة والكشف الطوعي بما في ذلك

  :نظريات حوكمة الشركات

مثل نظرية الوكالة، ونظريـة أصـحاب       لقد تم إستخدام أطر نظرية مختلفة         
لتفسير ممارسات حوكمـة الـشركات      المصالح، ونظرية الشرعية، ونظرية الإشراف      

(Cadbury, 1992)ومن خلال مراجعة الأدبيات ذات الـصلة، يمكـن   ،، ومع ذلك 
ملاحظة أن نظرية الوكالة ونظرية أصحاب المصالح هي النظريات السائدة في هـذا             

وفيما يلي سيتم مناقشة هاتين النظريتين . (Jensen and Meckling, 1976)المجال
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ح وتفسير العلاقة بـين آليـات       من أجل إختيار إطار نظري يمكن الإعتماد عليه لشر        
  . حوكمة الشركات وممارسات الإفصاح البيئي في البيئة الليبية

   :نظرية الوكالة
تُشير نظرية الوكالة إلى مجموعة من العلاقات التعاقدية بين طـرفين همـا               

، حيث يكلف الطرف الأول الطـرف الثـاني         )الوكيل(والإدارة  ) الموكل(المساهمين  
 الخدمات والأنشطة، والمتمثلة في إدارة الموارد المتاحة للمنظمـة          بأداء مجموعة من  

بكفاءة وبطريقة تؤدي إلى تعظيم ثروة الملاك، ويفوضه فـي سـبيل القيـام بـذلك                
إن هـذه   (Jensen and Meckling, 1976)صلاحيات إتخاذ القرار نيابـة عنـه   

هداف والرغبات بين   العلاقة التعاقدية قد يصاحبها مشاكل ناجمة عن التضارب في الأ         
بإتخاذ إجـراءات مـن     ) الإدارة(مر الذي يؤدي إلى قيام الوكيل       لأ ا ،الوكيل والموكل 

شأنها أن تزيد من منفعته الشخصية ولا تصب في مصلحة المساهمين، وذلك لأن كلا              
الطرفين لديه مواقف مختلفـة اتجـاه المخـاطر الناجمـة عـن هـذه الإجـراءات                 

(Eisenhardt, 1989) .فس الإطار، أضاف في نNoreen (1988)   أنه فـي ظـل 
تضارب المصالح بين الأطراف المتعاقدة سيكون من الصعب علي المـساهمين فهـم             

 حيث  ،وإستيعاب قرارات المديرين؛ بسبب عدم القدرة على الحصول علي المعلومات         
أن الإدرة سوف تُفصح فقط عن المعلومات التي تدعم مصالحها وهو ما يعرف فـي               

 المحاسبي بعدم التماثل في المعلومات، وبالتالي يجب علي الشركات أن تفـصح             الفكر
عن المعلومات اللازمة بالشكل الذي يساهم في تقليص فجوة عدم التماثـل ومـن ثـم           

وكنتيجـة  . (Rouf and Alharun, 2011)تخفيف حدة الصراع بين هذه الأطراف 
لاقات الوكالة بـين المـساهمين      للقلق الذي سيطر على الإقتصاديات العالمية بشأن ع       

 حوكمة الشركات كآلية لمعالجة مشاكل الوكالة ومحاولة التقليل من          تبنيوالمديرين تم   
إن التطبيق السليم لقواعـد الحوكمـة       . حدة التضارب في مصالح الأطراف المتعاقدة     
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، يعتبر إحدى الطرق التي يمكن إستخدامها من قبل الإدارة للتحكم في تكاليف الوكالـة             
      تيح الحصول على معلومات أكثر شـفافية حـول         حيث أن وجود نظام جيد للحوكمة ي

أنشطة الشركة، والتي من المرجح أن تساهم في التقليل من عدم التماثل في المعلومات              
 العلاقـة مـع   ذات ومن ثم التقليل من حدة النزاعات الناشئة بين الإدارة والأطـراف 

. (Setyawan and Kamilla, 2015; Nu Nu Htay et al., 2012)الـشركة 
وبالتالي، يمكن إعتبار الإفصاح الإجتماعي والبيئي أداة من أدوات الحوكمة، حيث أن            
المعلومات التشغيلية اليومية متوافرة للإدارة بصورة أكبر من توافرها لحملة الأسـهم،           

 الوكالـة   الأمر الذي يمكنها من تقديم معلومات ذات مصداقية من شأنها تقليل تكاليف           
   .وبالتالي تعزيز قيمة الشركة

  :نظرية أصحاب المصالح
تهتم نظرية أصحاب المصالح بالعلاقة بين المنظمة وفئات معينة في المجتمع             

 )المساهمين، الدائنين، المديرين، الموظفين، العملاء، المـوردين، والجمهـور العـام          (
المجموعات قد تتـأثر بالمقابـل   والذين بإمكانهم إحداث تأثير في الشركة، كما أن هذه    

بأنشطة الشركة ومعاملاتها، حيث أنها تصف الطريقة التي تـستجيب بهـا المنظمـة              
، وبالتـالي   لمطالب أصحاب المصالح وتوقعاتهم والمتعلقة بمصالحهم تجـاه التنظـيم         

 مـن   الحالمطالب المشروعة لجميع أصحاب المص    تحقيق  يتوجب على إدارة المنظمة     
وعة من الآليات وتبني السياسات التي من شأنها حماية حقوقهم وتلبية           خلال إنشاء مجم  

  . (Donaldson and Preston, 1995)إحتياجاتهم
 أن إستمرار بقـاء الـشركة    Gray, et al. (1995a) في هذا الصدد، يعتقد  

، ومن أجل الحصول على هذا      الحيتطلب توفر الدعم اللازم لها من قبل أصحاب المص        
منظمات الأعمال بتعديل أنشطتها بشكل يتوافـق مـع مواقـف أصـحاب           الدعم تقوم   

أصـحاب  (المصالح وخصوصاً أولئك الذين لديهم تأثير أكبر علي المنظمة وأنشطتها           
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مثل ( على السيطرة على الموارد اللازمة لعملياتها        هم؛ بسبب قدرت  )المصالح الأساسيين 
الفرع الأخلاقي لنظرية أصـحاب     لهذا يمكن القول، إن     ). رأس المال والعمل والمواد   

الأمـر   المصالح لا يصلح لتفسير السلوك الإداري والتنبؤ به بخلاف الفـرع الإداري، 
الذي يؤكد الحاجة إلى إدارة مجموعات معينة من أصحاب المصالح لا سيما تلك التي              
يكون لديها تأثير أكبر من باقي الأطراف، بسبب قدرتها على الـتحكم فـي المـوارد                

 Sadorsky ومع ذلـك، يـرى  . (Deegan, 2002)وية اللازمة لنجاح المنظمة الحي

(2008) Henriques and    أن جميع الأطراف الممثلة لأصحاب المـصالح سـواء
أساسيين أو ثانويين من المرجح أن يكون لهم القدرة علـى تـشجيع منظمـات               كانوا  

 أدائهـا البيئـي     الأعمال وتحفيزها لتبني برامج بيئية تطوعية تـؤدي إلـى تحـسين           
عموماً تُشير نظرية أصحاب المصالح إلـى أن الإفـصاح الإجتمـاعي            . والإقتصادي

لتحديد وإدارة أصحاب   والبيئي من المرجح أن يستخدم من قبل منظمات الأعمال كأداة           
المصالح بشكل يمكنها من كسب تأيدهم أو تغير مواقفهم تجاه قضايا معينـة متعلقـة               

 في إطار حوكمة الـشركات،  .)(Gray et al., 1996 جتماعيبأدائها الإقتصادي والإ
يبدو الفرع الأخلاقي لنظرية أصحاب المصالح أكثر إنسجاماً مع المبـادئ الأساسـية             
للحوكمة والتي تقضي بضرورة حماية حقوق جميع أصحاب المصالح بغض النظـر            

لـدى   ن أGray et al. (1996)لقد أوضـح  . عن مدى تأثيرهم على عمليات الشركة
من أصحاب المصالح الذين من المتوقع أن يقومـوا بمـساءلتها عـن             المنظمة العديد   

مطالبهم وحقوقهم اتجاهها، ومن أجل الوفاء بهذه المسؤوليات تقوم المنظمـة بتبنـي             
جيات الإفصاح الإجتماعي والبيئي للإستجابة لتوقعات مختلف فئات أصـحاب          يإسترات

 مـن ناحيـة   .)Gray et al., 1995a( عـام  المصالح بشكل خاص والمجتمع بشكل
أخرى، فإن تبني إستراتيجيات الإفصاح الإجتماعي والبيئـي مـن شـأنه أن يـساعد            
منظمات الأعمال على التواصل الخارجي لبيان الأبعاد البيئية لأنشطتها، حيث يمكـن            
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إعتبارهذه الإفصاحات كجزء من الحوار بين المنظمة وأصحاب المصالح المـرتبطين           
في هذا الصدد، أكد العديد من الباحثين أن هناك جملة من القواعد المتعلقة بتبنـي               . ابه

حوكمة الشركات مثل حجم مجلس الإدارة ومدى إستقلاليته وعدد الإجتماعـات التـي         
شفافية والمساءلة، الأمر الـذي سـينعكس       يعقدها من المرجح أن تعمل على تحسين ال       

 ,Gul and Leungيئي وجعله أكثـر موثوقيـة   إيجابياً على ممارسات الإفصاح الب

سبق، من المرجح أن تلعب حوكمة الشركات دور مهم فـي   ما على تأسيساً). (2004
تحديد كمية ونوعية المعلومات المطلوبة لتلبية إحتياجات مختلـف فئـات أصـحاب              
المصالح، حيث أن مجالس الإدارة وما ينبثق عنها مـن لجـان فنيـة مختـصة هـم           

عن عمليات الإفصاح عن المعلومات في التقـارير الـسنوية للـشركات            المسؤولون  
)2005 Cooke, (Haniffa and .  

بين آليات حوكمة الشركات وممارسات الإطار النظري المقترح لشرح العلاقة 

  :الإفصاح البيئي
توفر نظرية الوكالة إطارا نظرياً لدراسة العلاقة بين آليات حوكمة الشركات             

فصاح البيئي من خلال المفاهيم التي تستند عليها والتـي تهـدف إلـى              وممارسات الإ 
محاولة حل مشكلة تعارض المصالح الناتجة عن فـصل الملكيـة عـن الإدارة فـي                
الشركات المساهمة، حيث يقوم المدراء بالتصرف وفق مصلحتهم الذاتية وعدم مراعاة           

دي إلى الإضرار بمصالح الشركة، الأمر الذي قد يؤ مع العلاقة ذات الأطراف مصالح
. (Jensen and Meckling, 1976) المساهمين وباقي أصحاب المصالح الآخـرين 

قواعـد  من أجل الحد من هذه الصراعات وآثارها السلبية على قيمة الشركة تم تبنـي              
حوكمة الشركات، والتي يقتضي تطبيقها إستخدام التقارير السنوية للـشركات          وآليات  

 بما في ذلك المعلومات البيئية لمختلف أصحاب المصالح، حيث          للكشف عن المعلومات  
 في تقليص فجوة عدم التماثل في       يعتبر من الوسائل التي يمكن إستخدامها     أن الإفصاح   



@òîjîÜÛa@ò÷îjÛa@À@ï÷îjÛa@�b—Ï⁄a@pb�Šb¿ë@pb×‹“Ûa@òà×ìy@µi@òÓýÈÛa@ @

†@Nñ‡î¼a@áîça‹ig@ @

269 

بالتالي، فإن  . المعلومات ومن ثم تخفيف حدة الصراع بين الإدارة وأصحاب المصالح         
 أن يـوفر أسـاس جيـد لتبنـي          الإلتزام والتقيد بقواعد وآليات الحوكمة من المرجح      

ممارسات الإفصاح البيئي من خلال إقامة علاقات ذات قيمة مـع جميـع أصـحاب               
  ).(OECD, 2004; UK Corporate Governance Code, 2010 المصالح
إستناداً إلى المفاهيم السابقة التي قدمتها نظرية الوكالة لشرح العلاقـة بـين               

صاح البيئـي، يمكـن القـول أنـه لا يمكـن      آليات حوكمة الشركات وممارسات الإف 
إستخدامها في البيئة الليبية خاصة إذا أخذنا بعين الإعتبار الطبيعـة الخاصـة للنظـام      

إن المبرر الذي تقدمه نظرية الوكالة لتبني ممارسـات         . الإقتصادي والسياسي في ليبيا   
 فصل  حوكمة الشركات هو من أجل محاولة حل مشكلة تعارض المصالح الناتجة عن           

الملكية عن الإدارة في الشركات المساهمة وما يترتب عليه من عـدم التماثـل فـي                
معظم الشركات  في السياق الليبي، نجد أن      . المعلومات بين الإدارة وأصحاب المصالح    

هي شركات عامة تمتلك الحكومة نسبة كبيرة من رأس مالها، ولذلك ليس هنـاك مـا                
رحه نظرية الوكالة حيث تدار هذه الـشركات         كما تط  مشكلة تعارض المصالح  يسمى ب 

وفق قواعد وقوانين تضعها الحكومة كما أن هناك جملة من الآليات للتأكد من تطبيـق       
    .هذه اللوائح والتشريعات

تقدم نظرية أصحاب المصالح تفـسيراً للعلاقـة بـين حوكمـة الـشركات                
ي تم إقتراحه مـن قبـل       وممارسات الإفصاح البيئي إعتماداً على نموذج المساءلة الذ       

Gray et al. (1996) وجود علاقـة ثنائيـة بـين إدارة    ، حيث يفترض هذا النموذج
 المصالح، كما أنه يستلزم وجود نظام للإفصاح عن أنشطة المنظمة           المنظمة وأصحاب 

يتضمن إستخدام معلومات إضافية للإفصاح طوعاً عن أدائها الإجتمـاعي والبيئـي،            
حاب المصالح عن مدى إستيفاء المدراء لمسؤولياتهم المحددة        وذلك من أجل إعلام أص    

من ناحية أخرى، وعلى الرغم من      . وفق مبادئ الحوكمة المتعلقة بالإفصاح والشفافية     
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هـذه   أن أصحاب المصالج بإمكانهم تجاهل المعلومات التـي تقـدمها الإدارة إلا أن  
 لأصحاب المـصالح عـن       بتقديم معلومات  نموذج المساءلة الأخيرة تظل مطالبة وفق     

في سياق مماثل، تـم إعتبـار حوكمـة    . مدى إلتزامها بتبني ممارسات جيدة للحوكمة    
الشركات بمثابة آلية مهمة للمساءلة من خلال مجلس الإدارة الذي يمكـن أن يعمـل               

الشركة وأصحاب المصالح المرتبطين بها وبالتالي فإن مجلس        كحلقة وصل بين إدارة     
 ,.Aguilera et al)أن يكون له أثر فعال في عمليات المـساءلة  الإدارة من المرجح 

إستناداً إلى ما سبق، يمكن القول أن الإفصاح البيئـي وحوكمـة الـشركات              . (2006
كليهما يستندان إلى مفهوم المساءلة، حيث أن مساءلة الإدارة عن مـسؤولياتها تجـاه              

المتوقع أن يكون لآليـات     تتم من خلال مجلس الإدارة وبالتالي من        أصحاب المصالح   
حوكمة الشركات المتمثلة في خصائص مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بالإضافة           
. إلى طبيعة هيكل الملكية دوراً مهماً في دعم وتطوير ممارسـات الإفـصاح البيئـي              

الإطار النظري المقترح لهذه الدراسة والذي سيعتمد على نظرية         يصور الشكل التالي    
صالح لتفسير وشرح العلاقة بين آليات حوكمـة الـشركات وممارسـات            أصحاب الم 

  . الإفصاح البيئي في السياق الليبي
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بين آليات حوكمة الشركات وممارسات العلاقة الإطار النظري المقترح لشرح ) 1(شكل 
  الإفصاح البيئي

 ليبيا في المساهمة الشركات تقوم أن المحتمل من،  )1( في الشكل رقم     بالنظر  
 حماية حقوق أصحاب المصالح المرتبطين بها لأن لهـم          أجل من الحوكمة آليات بتبني

 لها التابعة والهيئات الدولةفي هذا الصدد، تعتبر     . تأثير مهم على عملياتها و أنشطتها     
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 من الأبرز الطرف) وغيرها الضرائب مصلحة المالية، وزارة المحاسبة، ديوان مثل(
ة تمتلك الحكومـة     وذلك لان معظم هذه الشركات هي شركات عام        المصالح أصحاب

 فإن التطبيق الـسليم لقواعـد   )1(الشكل رقم  إعتماداً على .نسبة كبيرة من رأس مالها    
وآليات الحوكمة سيؤدي إلى إيجاد إطار لمساءلة الشركات من قبل مؤسسات الدولـة             
عن مدى إلتزامها بحماية حقوقهم وتحقيق رغباتهم، وبالتالي من المتوقـع أن تـسعى              

ي الإفصاح بشكل عام والإفصاح الإجتماعي والبيئي بـشكل خـاص           الشركات إلى تبن  
  .كوسيلة لفتح حوار مع أصحاب المصالح ومحاولة إرضائهم

  :الخلاصة والتوصيات
 والبحـوث الـسابقة   دراسـات يمكن أن نستنتج من خلال العرض التحليلي لل  

لبحث وجـود  والمتعلقة بموضوع ا والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية
جملة من العوامل، التي تعمل كآليات لحوكمة الشركات للتأثير في ممارسات الإفصاح            
البيئي، حيث صنفت إلى ثلاث مجموعات رئيسية تشمل خـصائص مجلـس الإدارة،             

  . ولجان مجلس الإدارة، وهيكل الملكية
أن مجلس الإدارة يعتبر من     حول تأثير خصائص مجلس الإدارة، يمكن القول          

يمكن أن تؤثر علي الأداء البيئي لمنظمات الأعمال،        التي  الآليات الرئيسية للحوكمة، و   
مواءمة سلوك المؤسسة مع مـصالح      حيث من المرجح أن يعمل مجلس الإدارة على         

أصحاب المصالح وجعله مقبول إجتماعياً، وذلك من خلال تبني السياسات التـي مـن         
جيات الإفـصاح   ي، بالإضافة إلى تبني إسـترات     شأنها حماية حقوقهم وتلبية إحتياجاتهم    

 إن إستقلالية أعـضاء  . كوسيلة لفتح حوار معهم ومحاولة إرضائهم   الإجتماعي والبيئي 
 مـع   كبير من الحياد والموضوعية   مجلس الإدارة من شأنها تمكينهم من التعامل بقدر         

فيذيـة  من جهة ومع قرارات وسياسات الإدارة التن      رغبات ومطالب أصحاب المصالح     
من جهة أخرى، الأمر الذي يؤهلهم للقيام بإجراء تقييم موضوعي للأداء الإقتـصادي             
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والبيئي للمنشأة ونشر نتائج هذا التقييم من خلال الإفـصاح عـن قـدر كـافي مـن                  
أيضاً، فإن المؤهلات العلمية والعمليـة      . المعلومات الإقتصادية والبيئية على حد سواء     

ياتهم المتعددة بالإضافة إلى ما يتمتعون به من قدرات         لأعضاء مجلس الإدارة، وعضو   
تمكنهم من التأثير في المجتمع تعتبر من الآليات التي قد يكون لها تأثير مباشر علـى                

 المستوى التعليمي والخبرة العملية لأعـضاء مجلـس         إن. ممارسات الإفصاح البيئي  
رسات الإفصاح وقضايا   الإدارة يمكن أن يؤثر على سلوكهم خصوصاً فيما يتعلق بمما         

الإستراتيجيات البيئية بفعاليـة ومـن ثـم        ، الأمر الذي يؤهلهم لتقييم      مساءلة الشركات 
من ناحية أخرى، فإن قـدرة      . تحفيز الإدارة ودعمها لتبني ممارسات الإفصاح البيئي      

هؤلاء الأعضاء علي إحداث تأثير مجتمعي قد يؤهلهم لتقديم وجهات نظر غير تجارية             
 تعزيز وعي المجلس بإحتياجات وتوقعات أصحاب المصالح وأخـذها فـي            من شأنها 

في أكثر من مجلـس     الإعتبار عند تناول القرارات المتعلقة بالإفصاح، كما أن عملهم          
إدارة واحد من شأنه دعم وتطوير الجودة الشاملة للإفصاح البيئي من خلال الإطـلاع              

لأمر، فقد تم إعتبار حجـم مجلـس    كذلك ا . على الإفصاحات البيئية للشركات الأخرى    
الإدارة من الآليات المهمة التي يمكن أن تؤثر على ممارسات الإفصاح البيئي، حيـث              

عدد أكبـر مـن المدراءالمـستقلين       من المرجح أن يكون لدى المجالس كبيرة الحجم         
الماليـة، القانونيـة،    (فـي مختلـف المجـالات       والمؤهلين علمياً ومن ذوي الخبرة      

الأمر الذي يؤدي إلى تقليل السلوك الإنتهازي للإدارة وفرض نـوع مـن       ،  )الصناعية
الرقابة على أدائها وتحويل إنتباه المديرين إلـى المـسؤوليات الإجتماعيـة والبيئيـة              

من ناحية أخرى، فإن المجالس الكبيرة من المتوقع أن يتواجد بها عدد مـن              . للمنظمة
تجـاه المـصالح المختلفـة لأصـحاب       الأعضاء لديهم أراء ووجهات نظر مختلفـة ا       

المصالح، وبالتالي فإن هذا التنوع والإختلاف سيؤدي بالنهاية إلى زيادة الشفافية وإلى            
نسبة تمثيل النـساء    إن إزدياد   أيضا، يمكن القول    . المزيد من الإفصاح عن المعلومات    
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ر منصبي رئـيس مجلـس الإدارة والمـدي       والأقليات في مجلس الإدارة و الفصل بين        
من المتوقع أن يعززان من إستقلالية مجلس الإدارة، حيث أن تنوع مجلـس             التنفيذي  

الإدارة قد يؤدي إلى خلق نوع من الرقابة الذاتية على سلوك مدرائه، كما أن الفـصل                
مجلس الإدارة إمكانية مراقبة وتقييم أداء الإدارة بشكل موضـوعي          بين الأدوار يتيح ل   

إخفاء أي معلومات مهمة حول الأنـشطة       تقليل إحتمال   ى  وفعال، الأمر الذي يؤدي إل    
إن عدد المرات التي يجتمع فيها مجلس الإدارة قـد          أخيراً وليس أخراً ف   . الحساسة بيئياً 

تؤدي إلى جعل الإشراف والرقابة على الإدارة أكثر فعالية، وبالتالي إتاحة الفرصـة              
المعلومات، وذلك من خـلال     للتغلب على أي تضارب يمكن أن ينشأ نتيجة عدم تماثل           

الإفصاح عن كمية أكبر من المعلومات التي تغطي مختلف الجوانب المتعلقة بـالأداء             
  .الإقتصادي والبيئي للمنشأة

وفيما يتعلق بخصائص لجان مجلس الإدارة، تبيـن أن هناك مجموعة مـن              
لحوكمة، والتي  اللجان النوعية المنبثقة عن المجلس يمكن إعتبارها بمثابة آليات مهمة ل          

من المرجح أن تعمل على تعزيز دور مجلس الإدارة فـي أداء وظيفتـي الإشـراف                
. والرقابة على عمليات المشروع، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين الأداء الشامل للمنظمة           

إن وجود لجنة للمسؤوليات البيئية يعتبر من المؤشرات القوية التي تدل على الأهميـة              
يها المنظمة للمسائل البيئية ولقضايا الإفصاح البيئي، حيـث مـن           والأولوية التي تعط  

المتوقع أن تقوم لجنة البيئة بمراقبة وتعزيز أنشطة الإدارة بما يـضمن توافقهـا مـع              
، فإن وجود لجنة مستقلة للمراجعة من شـأنه دعـم           أيضاً. مصالح أصحاب المصالح  

شـراف علـى عمليـات      الإوتطوير ممارسات الإفصاح، حيث تقوم لجنة المراجعة ب       
كذلك . الإفصاح والتأكد من تلبية إحتياجات ورغبات أصحاب المصالح من المعلومات         

، ممارسات الإفصاح الطوعيـة   ، فإن وجود لجنة مستقلة للمكافآت من شأنه دعم          الأمر
حيث أن تحديد المكافآت بشكل موضوعي من شأنه إستقطاب المـدراء ذوي الكفـاءة              
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ن من المرجح أن يكون لهم دور إيجـابي فـي دعـم وتطـوير               والخبرة العملية والذي  
، إن إنبثاق لجنة مستقلة للترشيحات عـن     أيضاً يمكن القول  . ممارسات الإفصاح البيئي  

حيـث أن إختيـار المـدراء    الكشف عن القضايا البيئية،    مجلس الإدارة من شأنه دعم      
  . الإفصاح البيئيالمؤهلين علمياً وعملياً قد يكون له أثر إيجابي على ممارسات

 هيكل الملكية، من المرجح أن تؤثر التغيرات في هيكـل          أنماطأما بخصوص     
الملكية على العلاقة بين الشركة وأصحاب المصالح المرتبطين بها، والتـي بـدورها             
يمكن أن تؤثر على مستوى الإفصاح بشكل عام وعلى ممارسات الإفصاح الإجتماعي            

مساءلة من المرجح أن تـصبح أكثـر أهميـة فـي     إن قضية ال  .والبيئي بشكل خاص  
الشركات ذات الملكية المشتتة؛ بسبب وجود عدد كبير من المساهمين، حيث يتطلـب             
الأمر مستوى عالي من المساءلة يضمن الإفصاح عن الأداء الإجتمـاعي، لـذا مـن               

وعي المتوقع أن تميل الإدارة في الشركات ذات الملكية المشتتة إلى تبني الإفصاح الط            
بالإضافة إلى ذلك،   . في حين لا يحظى بأي إهتمام في الشركات ذات الملكية المركزة          

تم إعتبار الملكية الحكومية العالية آلية فعالة من آليات حوكمة الشركات، حيث تقـوم              
الحكومات بإصدارلوائح لحماية البيئة والتي من المرجح أن يتم تطبيقها في الـشركات             

بة عالية من أسهمها، وبالتالي من المرجح أن تـساهم الملكيـة            التي تملك الحكومة نس   
  .الإفصاح البيئيالحكومية في دعم الممارسات الطوعية للإفصاح بما في ذلك 

ومن أجل شرح وتفسير العلاقة بين آليات حوكمـة الـشركات وممارسـات               
الذي  كإطار نظري لهذه الدراسة، و     المصالح أصحاب نظريةالإفصاح البيئي، تم تبني     

 فهـم حيث من المرجح أن يساعدنا في       في إثراء الأدب المحاسبي،     يعد بمثابة مساهمة    
 علـى  إعتماداً. الليبية البيئة في الحوكمة وآليات البيئي الإفصاح ممارسات بين العلاقة

 البيئـي  الإفصاح ممارسات بتبني تقوم قد ليبيا في المساهمة الشركات فإن الإطار هذا
 وفق دى إلتزامها بحماية حقوق أصحاب المصالح وتحقيق رغباتهم       عن م  للرد كوسيلة
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. التطبيق السليم لقواعـد وآليـات الحوكمـة        نتيجة ينتج أن يمكن الذي المساءلة إطار
 من  تجريبياًوأخيراً توصي هذه الدراسة بإختبار الإطار النظري المقترح لهذه الدراسة           

راسة تأثير قواعد وآليـات حوكمـة   خلال إجراء بحوث مستقبلية ذات طابع تطبيقي لد  
 . الشركات على تبني ممارسات الإفصاح البيئي في السياق الليبي
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